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من بين مصادر القانون الدول المعاصر، تحتل المعاهدات الدولية مانًا هاما – قد لا ينازعها فيه ف الوقت الراهن – أي من
المصادر الأخرى، سواء العرف أو المبادئ العامة للقانون أو الفقه والقضاء أو غيرها. تعليل ذلك جد بسيط: ذلك أنها باعتبارها

رضائية من حيث أطرافها ومضمونها وآثارها ومدة سريانها، تمثل المعاهدة الدولية أفضل أداة لإقامة علاقات بين أشخاص
القانون الدول. وقد عن فقهاء المسلمين، ومن بينهم فقهاء الفقه الإباض، بالاتفاقات الت تبرم كوسيلة للعلاقات السلمية بين

المسلمين وغير المسلمين. الأول: الاتفاقات الت تبرم بين الأفراد العاديين( ). والثان: الاتفاقات (المعاهدات) الدولية الت تبرم بين
الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية. ويرجع اتصال عمان بالإسلام إل سنة 8 من الهجرة، حينما أرسل رسول اله  إل أهلها
من يدعوهم إل الإسلام( ). ومن المعلوم أن المذهب الإباض ظهر «ف القرن الأول الهجري ف البصرة، فهو من أقدم المذاهب
الإسلامية»( ). ب) مفهوم المعاهدة الدولية ف الفقه الإباض: لا جرم أن المعاهدة ه «اتفاق» يبرم بين دولتين أو أكثر تحمه

قواعد القانون الدول (المادة 2/1 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات الدولية». هذا تعريف لا ينازع فيه أحد، لذلك
بخصوص قوله تعال: «يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود» (المائدة:1)، يقول الندي: «والعقد: العهد الموثق، شُبِه بعقد الحبل
ونحوه، وه عقود اله الت عقدها عل عباده، وألزمها إياهم، من مواجب التليف، والعقود الت تتعاقدها الناس من المبايعة
والمناكحة وغيرها»( ). إلا أن فقهاء الفقه الإباض تطرقوا إل بيان الفروق بين الاتفاق وما قد يشبهه، 1- الفارق بين «العهد

والوعد»: «قيل ف العهد والوعد إن بينهما فرقًا، فالعهد فيما تعبد اله به من أمور الدين أو أخذه عليه إمام عهد، لعله عدل، أو ما
يون بين العباد مما يون بخلفه إتلاف مال أو نفس أو إدخال ضرر كثير، وأما الوعد ففيما لا يتعلق ذلك به حق لمخلوق، وكان

ف خلفه كالساه، أو ما لا يؤدي ذلك إل كثير ضرر، فمن نقض عهده فذلك من كبائر الذنوب ويبلغ به الهلاك، ومن أخلف وعده
كان آثما ولا يبلغ فاعلوه إل الفر والهلاك، واله أعلم»( ). 2- الفارق بين «العهد والميثاق»: قد يبدو أنه ليس هناك ثمة فارق بين
لَن قَال] :الصلح وعقده» وبالمواثيق «التأكيد فيه»( ). لذلك بخصوص قوله تعال اللفظين، فالمقصود بالعهود «مجرد الدخول ف
ارسلَه معم حتَّ تُوتُونِ موثقًا من اله] {يوسف:66}، يقول الندي: «وإنما جعل الحلف باله موثقًا منه؛ لأن الحلف به مما تؤكد به

العهود»( )، كما أن قوله تعال: [و تَنْقُضوا الايمانَ بعدَ تَوكيدِها] {النحل:91}، أي بعد توثيقها باسم اله»( ). 3- الفارق بين
«العقد والعهد»: ف تفسيره لقوله تعال: [يا ايها الَّذِين امنُوا اوفُوا بِالعقُودِ] {المائدة:1}، «وأصل العقد الجمع بين منفصلين عسر
الانفصال أم لم يعسر، وقيل: أصله الربط ثم استعمل مجازًا ف العهد الموثق، وقيل: العقد فيه معن الاستيثاق والشد ولا يون إلا
بين اثنين، والعهد قد ينفرد به واحد، ويرده قوله تعال: [عقَّدْتُم الايمانَ] {المائدة:89}، فإن الحلف لا يلزم أن يون بين اثنين»( ).
وبعبارة أخرى، يمن القول إن العقد هو «تصرف قانون يصدر عن جانبين أو أكثر»، أما العهد فهو «تصرف قانون يصدر عن

جانب واحد: فالعقد من الأعمال القانونية الاتفاقية، أما العهد فهو، ف بعض صوره، من الأعمال القانونية الانفرادية. الأسباب الدالة
عل معرفة الفقه الإباض لإمانية إبرام معاهدات دولية يمن التدليل عل معرفة فقهاء الفقه الإباض لإمانية إبرام معاهدات

دولية، أي معاهدات تبرم مع دول أخرى، أ) معرفة الفقه الإباض وجود دول غير إسلامية (فرة دار العدل أو دار الإسلام ودار
الجور أو دار الفر): أخذ فقهاء المسلمين – منذ أمد بعيد – بتقسيم للإقليم أصبح شائعا، وهو «تقسيم العالم إل دارين: دار

الإسلام ودار الحرب، وأضاف آخرون دورا أخرى كدار العهد، ودار الردة . إلخ»( ). وقد عرف فقهاء الفقه الإباض وجود دور
أخرى غير دار الإسلام. 1- بطريقة ضمنية (فرة أن حم اتخاذ الأوطان «واجب»): لا شك أن ذلك يعن «تعدد الأوطان» ووجود
:بلدان متغايرة. ومن نتائج ذلك حتمية إبرام معاهدات أو اتفاقات بينها لتصريف علاقاتها المتبادلة. يقول الشيخ ابن سلوم السالم

حم اتخاذ الأوطان «واجب» كما أن «من قطع الأوطان عن نفسه كسائح ف عبادة لم ينوِ الرجوع إل وطنه أو خارج ف تجارة أو
متردد ف البلدان لا قرار له ولا مستقر، وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء كلهم ليس لهم أن يقطعوا الأوطان عن أنفسهم لما تقدم من أن

ذلك يهدم بعض أحام الشرع المتعلقة بالحاضر والمسافر»( ). 2- بطريقة صريحة (الإشارة صراحة إل دار الإسلام ودار الفر):
«وقيل: الدار إذا كان أهلها أئمة عدلٍ وأتباعها، فه دار العدل: دار الإسلام. وإذا كان الغالب عليها، والمالك لها أئمة الجور

وأتباعها، فه دار جور. والجور كفر، وه دار كفر. وف الدار قول: إنها دار إيمان. وقد مات رسول اله  وكان أمر المسلمين
العدل، وإجماعهم عليه، إل أن قدم أبو بر»( ). «وأما إذا كان المالك للدار أهل الفر، وه دار كفر. فإذا خرج المسلمون

وحاربوهم، فما لم يظهروا عل أهل الفر، فاله أعلم. وإن غلب عليه أهل الفر، فه دارهم، حت يغلب عليه المسلمون، ليس معنا
فيها أثر دار الإسلام، أو دار الفر، فنأثر إلا ما ف التب. وقد خرج المسلمون عل عثمان بلا إمام حت قتلوه، ثم قدموا عليا. وإذا

كان المسلمون المالين الدار، والحاكمين عليها وعل أهلها، فخرج عليهم أهل الجور، فالدار دارهم: دار الإسلام، وما بقوا
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يحاربون عنها، ويدفعون عنها، حت يزول أمرهم، ويظهر أهل الجور عليهم. ثم قد زالت عنهم، وصارت دار كفر»( ). يتضح من
أمرين: ‐ معيار مادي: السيطرة عل من ففر (الجور) يالتفرقة بين دار الإسلام (العدل) ودار ال ف ذلك أن المعيار الأساس
الإقليم . ‐ معيار كيف: سريان أحام الإسلام عل ذلك الإقليم (فتون الدار دار إسلام) أو عدم سريانها عليه (فتون الدار دار

كفر أو جور) ( ). ب) معرفة الفقه الإباض لمعاهدات «الهدنة»: وهذا جاء ف شرح كتاب النيل وشفاء العليل: «لا تقع هدنة من
فتنة سبقت بخاصة بل بعهود ومواثيق عل صلح من منظور إليه، كسلطان لرعيته، وسيد لعبيده، ومقبول قوله، فبذلك تزال عنه

وعن متبعه لا مخالف له»( ). ج) معرفة الفقه الإباض لإمانية إبرام معاهدات الصلح( ): هذه صورة أخرى من المعاهدات الدولية
الت أكد عليها فقهاء الفقه الإباض. «ندب الصلح، وللخبر الوارد فيه»( ) . وتحت باب (ف مصالحة أهل الحرب من البغاة من
المشركين)، «الشيخ أبو محمد: وللإمام مصالحة عدوه من أهل حربه بمال، إذا كان ف حال ضعف عن قتاله، والهرب عنه عند
زحفه إليه، واعتصامه بالمواضع المانعة من الحصون والقلاع، رجاء استبقاء الدولة. وعليه طلب الناصر مع ذلك، سرا وعلانية
اقتداء برسول اله ، ف فعله وهربه إل الغار، وتواريه عن عدوه، عند طلبهم إياه، وبارتفاعه بأصحابه إل جبل أحد، وتحصينه

أن وجد السبيل إل يدة عليه، إلالحيلة، وطلب الم عدوه، ووجود الناصر، والتعمل ف ا منه للقوة علبالخندق. وكل ذلك انتظار
عل أن يستول أن للإمام وللمسلمين، أن يصالحوا عدوهم عند الضعف والعجز عن محاربته، والحذر عل ذلك. ويدل عل

{محمد:35} فمنعهم عن مصالحة عدوهم، عل [َنلَوعالا نْتُماو لْمالس َلوا اتَدْعتَهِنُوا و ََف] :ته، بعد قتله أصحابه قوله تعالممل
هذه الشريطة. وه الاستظهار عل عدوهم، إذا كانوا هم الأعلون، فف هذا دليل عل أن عدم الشريطة، يوجب جواز ما بوجوده

منع مصالحته»( ). د) معرفة الفقه الإباض لجواز إبرام معاهدات «الأمان» لأهل الحرب: وهذا جاء تحت «باب ف أمان
المحاربين» ف المصنف: «الرواية عن النب  أنه قال: المسلمون يد عل من سواهم، يسع بذمتهم أدناهم». والأمان، والعهد،

والبيعة، والصفقة، والخفارة، والجوار، والأجل، والإصر، والذمام، والشروط، والعصمة، فل من أمنه أحد من المسلمين، أو قال
ون غنيمة. ومن الأثر: وزعم أن موسله: لا بأس عليك، أو كلمه كلام يطمعه فيه بالأمان، فجاء المشرك بحال ذلك، فلا يقتل. وي
قال: إنما الأمان للإمام ليس لغيره. ابن جعفر: وقيل ذلك لل من غزا من المسلمين، من البالغين الأحرار، من له ولاية أو من لا

ولاية له. والصراري ف البحر، والحمالة ف البر. » ( ). «أبو مودود: ولا يحل قتل رجل، أمنه رجل من المسلمين، لأن ذمة
المسلمين واحدة تجري ما أعط أولهم عل آخرهم، من كان عدلا. فأي رجل من المسلمين أمن رجلا، قد لزمه شء ف حم

المسلمين، لم يجز ذلك الأمان؛ لأنه ليس لأحد أن يحم بخلاف حم اله، ولا يؤمن أحدًا عل حدود اله الواجبة. وف قول
أصحابنا: إن الإشارة بالأمان أمان. وتأت الإشارة الت تثبت معه الأمان، فهو أمان بها. وأما قوله: اطرح سلاحك، ونحو هذا. فهذا
يتصرف عل معانٍ، وهو عل معن المريد لا المراد، وينظر فيه»( ). شروط إبرام المعاهدات الدولية ف الفقه الإباض لا شك أن

مسألة بحث صحة أو عدم صحة عمل قانون ما يعتبر مسألة صعبة وغير محددة. عل أية حال، يمن أن تثور هذه المسألة بالنسبة
الأقل ف ا، أو علتحاول دائم له أو طبيعته. ومن الملاحظ أن أشخاص القانون الدولمهما كان فاعله أو ش لأي عمل قانون

أغلب الأحوال، أن تراع كافة الشرائط اللازمة لصحة الأعمال القانونية الصادرة عنها. فهذه الأشخاص عند إصدار أو إبرام عمل
قانون ما تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لاحترام وعدم مخالفة حرفية وروح القواعد الت تحم نشاطها وغيرها من القواعد اللازمة

لصحة العمل القانون الذي تزمع اتخاذه، فالشرعية ه، أو يجب أن تون، حجر الزاوية ف «العلاقات التعاملية» لأشخاص
القانون الدول والداخل( ). وقد تعرض فقهاء الفقه الإباض للثير من شروط صحة إبرام المعاهدات الدولية، أ) عدم مخالفة

قواعد الشريعة الإسلامية: ذلك أنه من المعلوم أنه: «لا يجوز لأحد أن يشتري حراما»( ). ذلك أن الثابت ضرورة ترك «ما يأثم به،
ولا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق، ولا يتقرب إل اله بمعصية»( ). كذلك بخصوص أمان الملوك لأهل الحرب، «وإن ظهر أن

ف تأمين الجبابرة فسادا ف الدين وفشلا ف المسلمين فلا تأمين لهم، كيف يون التأمين فيما فيه هدم أركان الدين»( ). وأيضا
من المعلوم أنه: «وإن وقعت منهم شروط مذلة مثلما جرى لرسول اله  لأهل مة فإنا لا نجيبهم إل شء من ذلك»( ). يؤيد ذلك:

«فل ما أحدثوه ف الإسلام مما لا تقره قواعد الأحام من صلح أو حرب أو عهد أو ذمة فهو مجزوم الأمراس مهدوم الأسس إلا
ما أقرته القواعد الشرعية وأثبته حم اله ف البرية»( ). ب) ضرورة مراعاة قاعدة: «يستوجب البراءة من لم يهتم بأمور المسلمين

ولو دنيوية»( ): ولا شك أن هذه قاعدة مهمة يجب وضعها ف الاعتبار ونصب الأعين عند إبرام أية معاهدة دولية. ذلك أن من
المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ف الإسلام: «مبدأ الاهتمام بأمر المسلمين»( )، 1- أمر إيجاب: إبرام أية معاهدة فيها نفع
ومصلحة للمسلمين. 2- أمر سلب: الامتناع عن الدخول ف أية معاهدة تضر بالمسلمين. ج) إبرام المعاهدات الدولية مناطه
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التوصل إل «تحقيق منفعة أو دفع ضرر»: وهذا جاء ف كتاب شرح النيل وشفاء العليل: «وحرم اهتمام بأمور ذوي الفر إن لم
ين لاستجرار نفع واستدفاع ضر وإن لخاصة المسلمين أو لنفس المهتم ما لم يقصد تقويتهم عل باطل»( ). معن ذلك أنه لا
يجوز إبرام معاهدة دولية تضيع حقوق المسلمين، ذلك أن من تهوين الإسلام تضييع حقوقه، وكذا من تهوين المسلمين تضييع
حقوقهم»( ). لذلك قرر فقهاء الفقه الإباض أن: «إهانة الإسلام وأهله وتعظيم الفر وذويه كفر»( ). د) تأريخ المعاهدة الدولية:
يعتبر ذلك من الأمور الشلية واجبة المراعاة عند إبرام المعاهدات الدولية، لتحديد المسائل الت تحمها، وتلك الت تخرج عن

نطاق تطبيقها من الناحية الزمنية»( ). وقد عن فقهاء الفقه الإباض أيضا «بتأريخ التب»( ). آثار المعاهدات الدولية ف الفقه
ومن العهد الحفاظ ورعاية الحرمة، وهذا معن» :الفقه الإباض تنتج المعاهدة الدولية بعض الآثار. أ) الوفاء بالعهد ف الإباض

الحديث، أن عجوزًا دخلت عل النب فسأل بها واحتف، وقال عليه السلام: إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من
ذا فإن القاعدة فالعهد، فليس لأحد أن يظلمه، ولا يعتدي عليه»( ). وه إذا دخل ف والذم» :الإيمان»( ). كذلك يقول الرستاق

ا يمنع من الخروج علا دينيا والتزامالوفاء بالعهد إلزام عل أن: «حسن العهد من الإيمان»، الأمر الذي يضف الفقه الإباض
[هِمدَّتم َلا مدَههع هِملَيوا امتفَا] :امها. يقول أطفيش بخصوص قوله تعالالمعاهدة أو خرقها أو مخالفتها أو انتهاك أح

{التوبة:4}، أنه سبحانه وتعال «أمر بالوفاء لهم، ولا يجعل الواف كالغادر» ( ). كذلك بخصوص الآية (7) من سورة التوبة، «(فما
استقاموا لم) فما أقاموا عل وفاء العهد، (فاستقيموا لهم) عل الوفاء (إن اله يحب المتقين) يعن: أن التربص بهم من أعمال
لمة المعطاة، وعدم الخروج عليها أمر لازم لازب: «فإذا وقع بينهم عهد أو صلح فعلالمتقين»( ). فالقاعدة إذن أن الوفاء بال

مدة أو غير مدة وليس لأحد من المسلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه صلحهم»( ). وقد ورد ف المسلمين الوفاء به كان إل
القرآن الريم العديد من الآيات الت تحث عل ضرورة الوفاء بالعهد، ‐ [فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً ]

ف مدَههونَ عنْقُضي ثُم منْهم دْتاهع {الفتح:10}. ‐ [الَّذِين [ايمظا عرجا يهتويفَس هال هلَيدَ عاها عبِم َفوا نمو] ‐ . {المائدة:13}
َلع هِملَيانَةً فَانْبِذْ ايخ مقَو نم ا تَخَافَنماونَ * ورذَّكي ملَّهلَع مخَلْفَه نم بِهِم ِدبِ فَشَررالح ف ما تَثْقَفَنَّهمتَّقُونَ * فَاي  مهو ةرم لك
{التوبة:1}. ‐ [ا [ينشْرِكالم نم دْتُماهع الَّذِين َلا هولسرو هال نةٌ ماءرب] ‐ .{الأنفال:56-58} [يننالخَائ بحي  هنَّ الا اءوس

[ينتَّقالم بحي هنَّ الا هِمدَّتم َلا مدَههع هِملَيوا امتدًا فَاحا ملَيوا عرظَاهي لَما( ) وىشَي موكنْقُصي لَم ثُم ينشْرِكالم نم دْتُماهع الَّذِين
{التوبة:4}. ‐ [كيف يونُ للْمشْرِكين عهدٌ عنْدَ اله وعنْدَ رسوله ا الَّذِين عاهدْتُم عنْدَ المسجِدِ الحرام فَما استَقَاموا لَم فَاستَقيموا
ًيفك ملَيع هال لْتُمعقَدْ جا ويدِهكدَ تَوعانَ بميوا الاتَنْقُض و دْتُماهذَا عا هدِ الهفُوا بِعوا{التوبة:7}. ‐ [و [ينتَّقالم بحي هنَّ الا ملَه
نم برا ةٌ همونَ اَنْ تا مَنيب ًَخد مَانميذُونَ ااثًا تَتَّخْنا ةدِ قُوعب نا ملَهغَز تنَقَض الَّتونُوا كَت لُونَ * وا تَفْعم لَمعي هنَّ الا

امة انَّما يبلُوكم اله بِه ولَيبيِنَن لَم يوم القيامة ما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ] {النحل:91-92}( ). 2- نطاق تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد: نشير
انية: الوفاء بالعهد واجب سواء فمن الناحية الم ‐انية والزمانية والشخصية. أولاتطبيق مبدأ الوفاء بالعهد من الناحية الم إل

بلاد غير الإسلام أو ف بلاد المسلمين: قاعدة الوفاء بالعهد واجبة المراعاة من الدول الإسلامية ومن المسلمين حت ولو كانوا
خارج ديار الإسلام. «وقيل ف قوم: من أهل العهد، ثقل عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون عل تلك

البلاد، فلا يسبون، ولا تؤخذ أموالهم، ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين». وف موضع: إذا دخل صاحب عهد بذريته دار
الحرب، فلا سبا عليهم إلا من كان بالغًا»( ). «ولا ينبغ للمشرك إذا أسلم ف المشركين أن يقطع شيىا من أموالهم بجناية ولا
ماثرة وهو ف أمانهم حت ينابذهم وينابذوه»( ). «ولا ينبغ للمشرك إذا أسلم ف المشركين، إلا أن يقتطع شيىا من أموالهم

بخيانة، ولا مابرة، وهم ف أمانهم، حت ينابذهم وينابذوه. وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان، فغزاهم آخرون. نقول: إن أرادوه،
فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه، فليتركهم. وقول: لا يعين عليهم، ولا عل من له عندهم أمان. ولا بأس أن يعينهم، ولا بأس أن يعين

[يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو َلع ا رالنَّص ملَيفَع الدِّين ف موكرتَنْصنِ اساو] :أهل حربهم وينصرهم؛ لقوله عز وجل عل
{الأنفال:72}، وهو قول الحسن»( ). • ف بلاد الإسلام: الوفاء بالعهد واجب ف دار الإسلام: «وكذلك إذا دخل الحرب بأمان دار

الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وف نسخة: فقتل مسلما أو غصبه وف نسخة: فقتل مسلما أو غصبه. ثم لحق بدار الشرك، ثم
أسلم. نقول: إن قتله عمدًا، فعليه القَود. وعليه أن يرد ماله، وليس للإمام أن يأمنه عل ما أصاب. قال: غيره إن كان الحرب قتل

المسلم، ثم خرج إل دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه رد المال. فإن كان المسلم قتل الحرب الداخل بأمان، وهو مسلم. ثم
ارتد. ثم أسلم بعد ذلك، فلا يقتل مسلم بمشرك. وعليه رد المال»( ). ثانيا – من الناحية الزمنية: بحث فقهاء الفقه الإباض الجانب

الزمن لمبدأ الوفاء بالعهد من زاويتين: • الوفاء بالعهد ف الفقه الإباض ينطبق سواء تعلق الأمر بفعل حالٍ أو مؤجل: يقول
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انية نفاذ المعاهدة المبرمة فالحال»( ). • إم ون جائز الوقوع فء إذا كان أن يأطفيش: «ولا يلزم من وجوب الوفاء بالش
الماض: تعرض علماء الفقه الإباض إل أمر مهم: هو أن الدولة يمن أن تظل ملتزمة بمعاهدة دولية لم تبرمها السلطات الحالية

ف الدولة، وإنما حاكم سابق عليها. وهذا بخصوص «ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك» يقول ابن عبيدان: «فإذا
ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استول عليها قبل الإمام؟ لم ين للإمام
حال استيلائه عل أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقده لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد نقضت ف

تلك الأرض. فإن قال قائل: فلم جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام ف العهد وأخذ الجزية عندكم أنه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول
النب : «المسلمون يد عل من سواهم يسع بذمتهم أدناهم» فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو
ذات الأوضاع وبذات الشروط» ف» عل الماض أبرمت ف استمرارية المعاهدة الت المسلمين»( ). يدل ذلك إذن عل أدن

المستقبل. تتمثل الجوانب الشخصية لمبدأ الوفاء بالعهد ف الفقه الإباض خصوصا ف الأمور الأربعة الآتية: • إمانية امتداد آثار
المعاهدة إل من يصلون إل قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق: يعتبر ذلك دليلا عل إمانية امتداد آثار المعاهدة إل غير أطرافها.

م وبينهم ميثاق»( ). • عدم إعانة أي طرف إذا كان هناك اتفاق نافذ مع دولتين أو أكثر: معنأي فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بين»
ذلك أن التزام الحياد، وعدم الوقوف إل جانب طرف ضد الطرف الآخر هو أمر يجب مراعاته، ما دام المسلمون مرتبطين باتفاق

مع كل طرف من الأطراف المتحاربة. «وقيل ف ملين من ملوك الشرك يقاتل أحدهما الآخر وهما جميعا صلح للمسلمين
يتجرون ف بلادهم؟ قال: لا يصلح للمسلمين القتال لأحد الفريقين مع الآخر ولا يأمروا بعضهم بعضا بقتال بعض، ولا يصلح

للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا»( ). • قاعـدة: «منع سب المولود حال العهد»:
ذلك أن «المولود ف حال العهد إنما ولد عل الذمة، فأنه صار بذلك حرا، وإذا صار إل الحرية لا يرجع إل الرق أبدًا»( ). •

بخصوص معاملة الفار فيما غصبوه من مسلم، اختلفوا فيما سباه المشركون من فرقة منهم لها عهد، قيل: يشتري منهم وقيل لا.
الفريق الذي أخذ بالمنع استند إل العهد «الذي أخذوه من المسلمين»( ). ب) تحريم المر والخديعة والغدر ف تنفيذ المعاهدات

الدولية: يشل ذلك الوجه السلب لضرورة الالتزام بالعهد، بينما الوفاء به يمثل وجهها الإيجاب. وقد ورد ف كتب الفقه الإباض ما
يدل عليها. «وذم المر والخديعة ولا يوصف بهما أيضا ومعناهما إظهار حسن لمسء عل أن يساء إليه بلا مبيح». وقد يونان بلا

مجازاة، وجازا ف حرب مباحة كذب بين أخوين تشاجرا أو زوجين عل صلح بينهما وبين أهل حرب مباحة»( ). كذلك فإن
الغدر محظور، لذلك جاء ف المصنف: «يجوز للمسلمين صلح أهل الأوثان، السنة والسنتين، حت يثر المسلمون ويقووا. وليس
لهم أن يغدروا بهم، ولهم ما صالحوهم عليه»( ). أيضا: «وإن دخلنا ف بلادهم (أي بلاد المشركين) بأمان فإنا لا نخون ولا نغدر»(
). ج) تحريم «البغ والظلم والاعتداء» عند تنفيذ المعاهدات الدولية: «البغ والظلم والاعتداء حرام»( ). ولا شك أن هذه القاعدة

تنطبق عل المعاهدات الدولية، ذلك أن البغ والظلم والعدوان ف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حرام أيضا. انقضاء المعاهدات الدولية
ف الفقه الإباض لا شك أن مسألة انقضاء المعاهدات الدولية تعد موضوعا هاما ف إطار النظرية العامة للمعاهدات. ومن

المعلوم أن انقضاء المعاهدة أو وقف تطبيقها يؤدي إل إنهاء سريان تطبيق المعاهدة سواء بصورة نهائية (حالة انقضاء المعاهدة)،
أو مؤقتة (حالة وقف المعاهدة وعدم تطبيقها). عل أنه يجب أن نقرر أنه عل أطراف المعاهدة ألا يقرروا انقضاءها أو وقف تطبيقها
بلا تروٍ أو تفير، وإنما ، بالعس، عليهم الاحترام الامل لنصوص المعاهدة، ويفسر ذلك بخطورة هذه العملية؛ لأن إنهاء المعاهدة
دون سبب مشروع من شأنه أن يعرض للخطر استقرار العلاقات القانونية الدولية وبالتال انعدام الأمن القانون والثقة، وهما حجر

الزاوية لأية علاقة اتفاقية( ). وقد تعرض فقهاء الفقه الإباض لأسباب كثيرة تؤدي إل انقضاء المعاهدات الدولية، «وأما أهل
الحرب من المشركين، فله ذلك، إذا صالحهم عل شء يؤدونه إليه، أو رأى أن ذلك أقوى لأمره، وأعز لعسره، صالحهم عل أن

الَّذِين ا] :الأجل ذهب الصلح»( ). ولا شك أن ذلك يؤكده قوله تعال أجل، يجعله بينهم، فإذا مض ون الصلح إليقوى أمره، وي
[ينتَّقالم بحي هنَّ الا هِمدَّتم َلا مدَههع هِملَيوا امتدًا فَاحا ملَيوا عرظَاهي لَما وىشَي موكنْقُصي لَم ثُم ينشْرِكالم نم دْتُماهع

{التوبة:4}. ب) نقض المعاهدة الدولية: لا شك أن نقض أو انتهاك المعاهدة هو أمر جدُّ خطير، يحتاج إل بيان القواعد واجبة
التطبيق ف هذا الخصوص. وقد ذكر فقهاء الفقه الإباض أهم هذه القواعد، 1- نقض العهد يعن عدم تنفيذ أحام المعاهدة

الدولية: «عن محمد بن محبوب: وإذا امتنع أهل الحرب بما صالحوا عليه المسلمين، أو بشء منه، فقد نقضوا عهدهم، وحلوا
عقدهم. فعند ذلك يدعون إل الإسلام. فإذا دخلوا فيه، قبل منهم. وكانت لهم حرمة الإسلام، وهدم الإسلام عنهم، ما كان عليهم من
ذلك الصلح الذي يؤدونه عل شركهم. وإن كرهوا الدخول ف الإسلام، دعوا إل أن يعطوا ما جرى عليه الصلح، فإن أعطوه وافيا
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لما مض، وهم به ممتنعون، قُبل ذلك منهم، وحقنوا به دماءهم. وكانوا عل عهدهم. وكان حقا عل المسلمين الوفاء لهم، والقبول
منهم. وإن كرهوا ذلك، كان حقا عل المسلمين قتالهم، واستحلال دمائهم. فإن أظفر اله بهم المسلمين، أحل اله لهم غنيمة

أموالهم، وسب ذراريهم الذين ولدوا بعد امتناعهم بالصلح، وسب من قاتل من نسائهم، أو لم يقاتل. وأما ما ولد قبل ذلك، ف حال
دينونتهم بالصلح، وتأديتهم إياه، فلا سب عليهم. وإن نقضوا ما كانوا صالحوا عليه، وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل ذلك

فيك] :محاربة المسلمين، فقد نقضوا العهد»( ). لذلك بخصوص قوله تعال منهم»( ). «إذا أعان أهل العهد أهل الحرب، عل
يونُ للْمشْرِكين] الناكثين [عهدٌ عنْدَ اله وعنْدَ رسوله] {التوبة:7}، يقول أطفيش: «والاستفهام إناري بمعن النف. والمعن: لا

يثبت لهم عهد عند اله ورسوله دون أن ينقضوه، بل لا بد من أن ينقضوه لوغر صدورهم، فالعهد فعل لهم أولا لا يثبت اله لهم
عهده وقد نقضوه»( ). 2- نقض العهد بعد إبرامه «ظلم وطغيان وبغ»: أكد الفقه الإباض عل ما يل: «وإن تعاهدوا عل عامة

عل ولآخر دفاعه إذ هو محق، كانت محاربتهم الأول هدم الأموال والأنفس فمن زحف بعد لمحاربه فباغ الفريقين واصطلحوا عل
ديانة أو عل غيرها من مخالف أو موافق أو باغ فناقض العهد بعد إبرامه ظالم طاغ»( ). وناقض العهدِ بعدَ الصلح مجترح باغ إذا

هدم الصلح حرام لا يصح ولا يحل، وهادمه بعد استقراره باغ» :قدْ كملا بخصوص ذلك يقول الشيخ السالم كانَ شرطُ الصلح
قطعا»( ). 3- نقض العهد يؤدي إل التحلل من أحام المعاهدة: «وإذا نقض أهل التاب العهد وحاربوا، حل سب نسائهم
وكذلك تُغنم أموالهم وتُسب . وذراريهم، الذين ولدوا معهم، بعد نقض عهدهم، وإن لم يحاربوا. بذلك جاءت السنة عن النب

نساؤهم وذراريهم، الذين ولدوا بعد نقض عهدهم، الذين كانوا ف الموضع الذي فيه نقض العهد المحاربون للمسلمين. وف السنة:
إن النب  حم بذلك مجملا، وأحله منهم. وإن كان لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذراري، ف غير البلد الذي نقض العهد فيه،
وحاربوا، لم يحل للمسلمين سباهم، إلا من هرب من النساء والذراري إل البلد الذي وقعت فيه الحرب، من بعد أن وقعت بينهم
وبين المسلمين فأولئك عليهم السباء. ومن هرب من قبل وقوع الحرب، إل بلد آخر، فلا سباء عليهم. فإن ألقوا بأيديهم، ورجعوا

ون ذلك فولو نقضها الطرف الآخر: ي بعض الأحوال يجب الالتزام بالمعاهدة حت عهدهم، قُبل منهم ما لم يقتلوا»( ). 4- ف إل
حالتين أوضحهما الفقه الإباض: «وعن قوم من المسلمين، صالحهم قوم من أهل الشرك، ووضعوا عندهم رهائن وأخذوا من

المسلمين رهنًا، فقتل المشركون ما ف أيديهم من رهائن. قال: لا يحل ذلك لهم؛ لأنهم آمنون. فإن نقض أولئك وقتلوا المسلمين،
أهل العهد إل دعالالتزام بعهده: «من المعتبر: وي حالة عودة الناقض إل ا – فا»( ). ثانيفقد نقضوا عهدهم، وصاروا حرب

الإسلام، إذا نقضوا العهد بشء يونون فيه ناقضين، أو الرجوع إل عهدهم، وإعطاء الجزية لا يقبل منهم غير ذلك، لثبوت عهد
الإسلام لهم وعليهم. فإن حاربوا عل ذلك، حوربوا وقُوتلوا. فمن اخذ أسيرا، لم يقبل منه إلا الإسلام، أو رجوعه إل العهد الذي

كان له، وإعطاء الجزية إن كانت عليه. وأحسب قولا: يقتل مقاتلهم، إن ظفر بهم، ولم يرجعوا إل العهد من بعد ما حاربوا. وقول:
إذا حاربوا، وهم أهل شرك، فقد نقضوا عهدهم، وجاز فيهم ما يجوز ف أهل الحرب، بثبوت الحرب فيهم، وزوال العهد عنهم. فمن

رجع إل عهده، أو أسلم، قبل أن يظفر به، كان له حق ما رجع إليه من الإسلام، أو العهد. ومن ظفر بهم منهم، كان غنيمة
للمسلمين، بمنزلة أهل الشرك وأهل الحرب. وما أصابوا من دماء المسلمين، ف حال نقضهم لعهدهم ومحاربتهم، فهو هدر عنهم،
إذا فاءوا، ورجعوا إل تمام الصلح، وتركوا المحاربة. وف موضع: قال ف قوم من أهل العهد، قتلوا وحاربوا، وامتنعوا ثم رجعوا

إل العهد، إنهم يؤخذون بتلك الأحداث، فيقتلون بما قَتلوا. وإن أسلموا فهو كذلك. قال أبو عبد اله: إذا نقضوا عهدهم وقتلوهم.
وهم أهل دين، ثم رجعوا إل العهد، قبل منهم، ولم يؤخذوا بما قتلوا، ولا يردون من الأموال إلا أموالا توجد ف أيديهم، فتؤخذ

أنها تدل عل ‐أولا :الالتزام بعهده» يجب فهمها كما يل منهم»( ). ولا شك أن قاعدة «عدم انقضاء المعاهدة بعودة الناقض إل
«نزعة سلمية» ف الفقه الإباض تهدف إل استقرار الأمن القانون بين أطراف المعاهدة، وعدم رواج الفوض ف علاقاتهم

ا‐ أنها تطبق فقط عند عدم الإخلال الجسيم بالمعاهدة وبشرط ألا يترتب علالمتبادلة إذا تقرر انقضاء ما تم الاتفاق عليه سلفًا. ثاني
استمرار المعاهدة الت تم نقضها ضرر كبير بالدولة الإسلامية( )؛ ‐ يعط لأي طرف إمانية خرق المعاهدة مطمئنًا بأنها ستظل
نافذة رغم خرقها. ‐ يمن أن يؤدي إل توتر «وقت» (أثناء فترة الانتهاك) ف العلاقات بين أطراف المعاهدة. ‐ يشجع عل عدم

الالتزام باللمة المعطاة حت ولو ترتب عل ذلك نتائج وآثار وخيمة.


